نطاق قاعدة التطهير من الدفوع

أن قاعدة التطهير من الدفوع لا دور لها في ميدان الدفوع الناشئة عن العلاقات الشخصية التي تربط المدين الصرفي بالحامل بالذات ، حيث يكون بإمكان المدين الصرفي المدعى عليه أن يتمسك في مواجهة الحامل بأي دفع شخصي عليه 

إذن نطاق قاعدة التطهير من الدفوع يتحدد أساسا بميدان الدفوع الناشئة عن العلاقات الشخصية التي تربط المدين الصرفي بغير الحامل القانوني للورقة التجارية كالساحب أو المظهر السابق أو الضامن الاحتياطي أو غيرهم ممن وقعوا على هذه الورقة فهذه هي الدفوع التي يطهرها التظهير والتي لا يمكن الإحتجاج بها في مواجهة الحامل الشرعي حسن النية بعكس دفوع اخرى يمكن التمسك بها قبله اصطلاحا ( الدفوع التي لا يطهرها التظهير ) .وسنبين فيما يأتي التعرض لهذين النوعين من الدفوع .
    أولاً : الدفوع التي يطهرها التظهير ( الدفوع التي لا يمكن التمسك بها تجاه الحامل الحسن النية ) : الدفوع الناشئة عن العلاقات التي تربط المدين الصرفي بأشخاص الورقة التجارية عدا الحامل القانوني لا يمكن التمسك بها قبل هذا الأخير  متى كان حسن النية لأنه اجنبي عنها وهي تتمثل بالآتي :  

1-الدفوع المبنية علي عيوب الإرادة ذات الطابع الشخصي :وهي الغلط والتغرير مع الغبن الفاحش والإستغلال مع الغبن الفاحش .
    قد يحدث أن يتم التوقيع علي الورقة التجارية تحت تأثير عيب من عيوب الإرادة مثل الغلط أن يسحب شخص ورقة تجارية ظنا منه انه مدين للمستفيد بمبلغها ثم يطلقها هذا الأخير في التداول تظهيرا في حين يكتشف الساحب بعدئذ انه لم يكن مدينا للمستفيد ففي مثل هذه الحالة فانه يجوز لمن عابت إرادته أن يتمسك بهذا الدفع في مواجهة الحامل الذي اتصل به عيب الإرادة, ولكن إذا ما تم تظهير الورقة التجارية إلي آخر فانه لا يستطيع أن يتمسك بهذا الدفع القائم علي عيب الإرادة في مواجهته، لان التظهير قد طهر هذه الورقة من الدفوع التي تنشا من العلاقة مع الحامل السابق، ولكن بشرط حسن نية الحامل الجديد، ويطبق الحكم نفسه في حال تعيب الإرادة بالاستغلال مع الغبن الفاحش والغبن مع التغرير .
2- الدفوع المبنية علي انعدام سبب التزام الموقع علي الورقة أو عدم مشروعيته لا يمكن ايضا التمسك بها تجاه في مواجهة الحامل حسن النية نظرا لجهله بها فهو غير ملزم بالبحث في الخفايا عن روابط الموقعين وسبب توقيعهم على الورقة التجارية .
فمثلا ا ذا ما وقع على الحوالة أو ورقة تجارية أخري بدون سبب أو إيفاء بدين قمار أو دفع قيمة صفقة مخدرات مثلاُ, فانه لا يمكن الاحتجاج بهذا الدفع إلا قبل الحامل الذي قصد الإضرار بالمدين والذي كان يعلم بعدم مشروعية السبب, أما الحامل الآخر حسن النية فانه لا يمكن للمدين الدفع بانعدام السبب أو عدم مشروعيته في مواجهته, حيث لا يضره أن يكون الالتزام له سبب مشروع طالما أن القانون يفترض في كل التزام أن له سبباُ مشروعاُ ما لم يقم الدليل علي عكس ذلك .
3-  الدفوع المستمدة من واقعة لاحقة لنشوء الالتزام الصرفي تؤدي الى انقضائه : لا يمكن أيضا التمسك بها تجاه في مواجهة الحامل حسن النية .  
  ففي الغالب ما يكون التوقيع علي الورقة التجارية وسيلة لتنفيذ التزام سابق ناشئ عن علاقة أصلية, فقد تكون هذه الورقة التجارية عبارة عن ثمن لبضاعة معينة في علاقة بيع بين الموقع والحامل ( المستفيد ) فإذا ما ظهرت هذه الورقة إلي حاملين آخرين ثم فسخت العلاقة الأصلية وهي في هذا المثال عقد البيع فان ذلك لا يجد له أثراُ بالنسبة للحامل إذ انه يبقي غريباُ عن هذه العلاقة الأصلية, وان حقه مرتبط بالورقة التجارية التي تعتبر هي مصدر الحق الموجود فيها وليس العلاقة الأصلية, فلا يملك المدين الدفع بانقضاء العلاقة الأصلية في مواجهة هذا الحامل, أي ان التمسك بالفسخ ينحصر في العلاقة بين البائع والمشتري أي ( الساحب والمظهر ) وما ان تطهر الورقة تمليكا لحساب حامل حسن النية حتى تتطهر من هذا الدفع لذا لا يمكن للساحب رفض رجوع الحامل القانوني حسن النية ( المظهر اليه) بحجة فسخ عقد البيع المذكور . 

وينطبق ذلك الحكم على كل أسباب بطلان العلاقة الأصلية مثل عدم مراعاة الشكل القانوني أو انعدام المحل.
تلك هي الدفوع التي يكتسحها التظهير فيمتنع على المدين الصرفي التمسك بها في مواجهة الحامل القانوني حسن النية بعكس دفوع اخرى يمكن مواجهته بها نبينها في التالي .

ثانيا :- الدفوع التي يمكن التمسك بها قبل كل حامل ( الدفوع التي لا يطهرها التظهير)
    هناك دفوع يستطيع المدين التمسك بها في مواجهة حامل الورقة حتى لو كان حسن النية لأنها تتعلق بالصك فتنخر في صميمه بحيث لا يمكن التمسك بالحق الناتج عن هذا الصك ويصطلح عليها بالدفوع الشكلية أو الموضوعية تمييزا لها عن الدفوع الشخصي والتي يمكن إجمالها فيما يلي :

1- الدفوع الناشئة عن عيب ظاهري كنقص في الشكلية اللازمة للورقة أو تضمنها بيانا مخالفا للقانون كما لو ذكر سبب غير مشروع في الورقة أو انقطاع التظهيرات الاسمية وير ذلك من العيوب الظاهرة في الورقة . فالورقة في هذه الحالات تكون غير صالحة لئن تكون محلا صالحا للتظهير حيث يستلزم التظهير ورقة تجارية مستوفية لشرائطها القانونية 
كما أن الحامل هنا يفترض علمه بها حيث أن ظاهر الورق يوحي بها, فلا يعذر بجهله بها مهما كان حسن النية , وذلك لأن العيب ظاهر وواضح يمكن تبينه بمجرد الإطلاع علي الورقة , وليس في ذلك أي مفاجأة لحامل الورقة حيث من السهل عليه اكتشاف العيب. 
   
2- الدفوع المبنية على انعدام الأهلية اللازمة يمكن كذلك التمسك بها قبل كل حامل للورقة التجارية وذلك طبقا للمادة 46 من قانون التجارة العراقي والتي اكدت على جواز التمسك بهذا البطلان قبل كل حامل للحوالة:  أن عدم الأهلية عيب خفي وكان من الواجب حماية الحسن النية ولا شك أن تقرير هذا المبدأ فيه خروج على قاعدة التطهير من الدفوع وتبرير ذلك يتعلق بحماية مصلحة عديم الأهلية وناقصها وذلك يعود إلي حماية ناقص الأهلية علي اعتبار أن مصلحته أولي بالحماية من الحامل, 
حيث أن المشرع العراقي نص علي بطلان الالتزامات الصرفية لناقص الأهلية وعديمها ولكنه جعل هذا البطلان مقصورا عليه حيث أكد بالمادة (47) من قانون التجارة على أنه ( إذا حملت الحوالة توقيعات أشخاص ليس لهم أهلية الالتزام بها .. فان التزامات غيرهم من الموقعين تبقي مع ذلك صحيحة ) إلا انه إذا حاول ناقص الأهلية إخفاء نقص أهليته بطرق احتيالية فانه يمكن للحامل الرجوع عليه بعيدا عن قانون الصرف ومطالبته بالتعويض .
3- الدفع الناشيء عن تزوير التوقيع يمكن التمسك بها قبل كل حامل حتى النية إذ لا يمكن الزام الشخص بدون إرادته وقد سبق أن أكدت محكمة التمييز على ذلك حيث قضت أن التظهير وإن كان يطهر الورقة من كافة الدفوع حسب أحكام قانون التجارة العراقي النافذ .
    فمن زور توقيعه علي حوالة سواء بصفته ساحباُ أو مظهرا أو ضامناً أو قابل أو بأي صفة أخري يستطيع الدفع بهذا التزوير في مواجهة الحامل حتى لو كان يجهل بأمر التزوير, لان المشرع يولي الاهتمام لحماية هذا الشخص باعتباره مجنياُ عليه في جريمة تزوير, مع مراعاة أن الدفع بالتزوير قاصر علي صاحب التوقيع المزور, فلا يستطيع موقع آخر الاستفادة من ذلك إعمالا لمبدأ استقلال التوقيعات .
4- الدفع الناشيء عن التحريف يمكن أيضا الاحتجاج به مواجهة كل حامل حسن النية طبقا لأحكام المادة (131)  من قانون التجارة حيث ورد النص بأنه ( إذا وقع تحريف في متن الحوالة التزم الموقعون اللاحقون له بما ورد في المتن المحرف أما الموقعون السابقون عليه فيلتزمون بما ورد في المتن الأصلي ) . وعليه فإن من طولب بقيمة الورقة سفتجة ثلاثة مليون دينار يكون له الدفع بالتحريف تجاه كل حامل للحوالة إذا أثبت أن مبلغها وقت توقيعه عليها كان مليون دينار فقط  .
5- الدفع بانعدام النيابة أو تجاوزها: فالدفع الناشيء عن التوقيع بلا تفويض قابل للإحتجاج به في مواجهة كل حامل ولو كان حسن النية نظرا لعدم اشتراك المدعى عليه في انشاء الورقة التجارية المدعى بها من قبل الحامل حيث لا التزام بدون رضا فمن وقع حوالة عن آخر بغير تفويض منه التزم شخصيا بموجب الحوالة ويسري الحكم على النائب نفسه إذا تجاوز حدود سلطته كما نصت على ذلك المادة (49) من قانون التجارة العراقي إذن لا التزام على الموكل المزعوم .
 فمن المعلوم انه تجوز النيابة في سحب الأوراق التجارية أو تظهيرها، ولكي تترتب الآثار على ذلك يجب إبراز صفة النيابة والتزام النائب لحدود نيابته, فإذا ما تجاوز هذه الحدود أو ثبت عدم وجود النيابة أصلاُ, فان تصرف مدعي النيابة لا يلزم الأصيل لأنه يعتبر هنا كمن زور توقيعه, ولذلك يمكن لها الدفع بذلك حيث لا تطهر الورقة التجارية من الدفع بهذه الحالة . 
6- الدفوع المتصلة بالعلاقة الشخصية التي تربط الحامل بالمدين الصرفي:

    فلو أصبح المسحوب عليه القابل دائناُ للحامل الأخير ثم جاء هذا الحامل مطالباُ إياه بقيمة الحوالة فيمكنه التمسك بالمقاصة في مواجهته, وفي هذه الحالة لا تنطبق قاعدة تطهير الدفوع علي العلاقة المباشرة بين المدين بالورقة التجارية وحاملها , فالدفوع الناشئة عن العلاقة التي تربط الحامل شخصياً بالمدين ( سواء كان الساحب أو المسحوب عليه أو أحد المظهرين ) لا يطهرها تظهير الورقة التجارية، فإذا كان المدين بالحوالة دائناُ لحامل الصك بناء علي علاقة خارجة عن نطاق الحوالة فانه يستطيع مطالبة الحامل بالمقاصة بدينه كما يحق للمسحوب عليه رغم توقيعه على الورقة التجارية بالقبول أن يرفض الدفع إذا لم يكن لديه مقابل الوفاء وظل الساحب هو نفسه حامل الصك لعدم وجود سبباُ لالتزامه .
    مما سبق يتضح أن هناك دفوع يمكن التمسك بها قبل كل حامل للحوالة ولو كان حسن النية بعكس دفوع اخرى يكتسحها التظهير فيمنع الاحتجاج بها قبل الحامل القانوني حسن النية ويترتب على ذلك دعم حقه في استيفاء قيمة الورقة المظهرة من كل ملتزم بموجبها وفي حالة الامتناع يكون الرجوع على المظهر بالضمان .
